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  التوثيقمحاضرات لطلبة السنة الأولى ماستر ـــ تخصص قانون 

  2022ــ  2021السنة الجامعية 

 القادر زواري عبد/  د

  

  

  للموثق المسؤولية الجزائية: مقياس 

  

  

  الغير جزائيةو ـــ التعريف بالمسؤولية الجزائية

  

عن فعل  إمتناعوتقوم المسؤولیة الجزائیة بصفة عامة على كل قیام بفعل أ

المكملة لھ ، على اعتبار أن ارتكاب والقوانین المساعدة أوجرمھ قانون العقوبات أ

الإمتناع عن ما ینھى القانون عنھ یشكل تعدیا وارتكاب الأفعال المجرمة قانونا أ

   على المجتمع تقابلھ عقوبات ضد مرتكب الفعل

عن طریق تعویض بر الضرر جوفإذا كان ھدف المسؤولیة المدنیة  للموثق ھ

قصیریة عن الفعل الشخصي والتي تجد لھا میدانا في المسؤولیة التالمضرور 

على أساس مسؤولیة المتبوع عن فعل  ومن القانون المدني أ 124طبقا للمادة 

من قانون المھنة  34وكذا المادة من نفس القانون  137و 136تابعھ طبقا للمواد 



2 
 

نیا عن الأخطاء الغیر عمدیة التي یرتكبھا یكون الموثق مسؤول مد: التي تنص 

  .نائبھ في العقود التي یحررھا ھذا الأخیر 

بحسب الأحكام  العزل وأ التوقیفو تؤدي إلى الإنذارالمسؤولیة التأدیبیة  فإن  

إلى  53لا سیما المواد من  المتعلق بتنظیم مھنة الموثق 02ـ  06الواردة بقانون 

العقوبات التأدیبیة المترتبة عن عدم المھام المنصوص علیھا في التي تنص على  67

 42إلى  37من المواد و  29إلى  26ومن  23إلى  19و 16إلى   11المواد من 

  .من نفس القانون 

إلا أن المسؤولیة الجزائیة للموثق تعد أشد وطأة وضرر یلحقھ معنویا      

یواجھھا في حالة إثبات الوقائع  أكثر منھ مادیا نظرا للعقوبات المشددة التي

مفوض من قبل السلطة  الجنحیة لما یتمتع بھ من صفة الضابط العموميوالجنائیة أ

الذي یتولى تحریر العقود التي یشترط فیھا القانون الصبغة الرسمیة والعمومیة 

من قانون  03المادة ( وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءھا ھذه الصبغة و

     )  02ـ  06

تجدر الملاحظة أن مسؤولیة الموثق مھنیة بإمتیاز فإذا تجاوزت الأخطاء و

مست حقوق الغیر تتحول إلى أخطاء لھا وصف جزائي بسبب والمھنیة للموثق 
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المعنویة التي تسببھا المسؤولیة المھنیة تلاحق قواعد المھنة وأن الأضرار المادیة 

  .شخص الموثق نفسھ و

اسة المسؤولیة الجزائیة للموثق تنصرف إلى فائدة عملیة ذات علیھ فإن درو

قائي من خلال معرفة الموثق للحدود المرسومة لھ قانونا في العمل وطابع و

في علاقتھ  سواءالمفروضة علیھ  المادیة والأدبیة أ بالالتزاماتالتحلي والتوثیقي 

 الشأنومع المؤسسات الإداریة التي لھ اتصال دائم بھا كما ھومع الزبون أ

مصالح المسح وأملاك الدولة و مصلحة الشھر العقاريولمصالح الضرائب 

الوكالات وضافة إلى المصالح الأخرى المتمثلة في مصلحة السجل التجاري إ

  .رة الوقایة خیر من العلاج  ذلك حتى تتحقق لدیھ فكو كالبنووالعقاریة 

  ـــ الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية للموثق  

إن دراسة المسؤولیة الجزائیة للموثق تكتسي أھمیة قسوى بالنظر إلى المھام 

أنھ ضابط عمومي مكلف بمقتضى  المتعلقة بمھنة التوثیق لا سیما والمنوطة 

متابعة الإجراءات وتنفیذھا وعلیھ  أحكام القانون بضبط جمیع القضایا المعروضة

على كونھ ضابط جبائي مكلف بجمع والتنظیمیة ، وطبقا للنصوص التشریعیة 

لھذا تدخل  دفعھا لقباضات الضرائبوالحقوق من كل نوع لصالح الدولة والرسوم 
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ثانیا حمایة لشرف وھا حمایة الثقة العامة أولا فمشددة ھد بیة المشرع بقواعد عقا

  .التوثیق كمھنة حرة  مھنة

وتجب الملاحظة  أنھ في إطار الحدیث عن الأساس القانوني للمسؤولیة 

بالرجوع إلى القانون المنظم للمھنة لا وجود لأحكام تتعلق والجزائیة للموثق 

العقوبات عنھا كلما في الأمر أنھ تضمن فقط أحكاما وبتحدید للأخطاء الجزائیة 

الجانب العقابي تجد مصدرھا  خاصة بالمسؤولیة التأدیبیة أما الأفعال التي تمس

  ... خیانةالأمانة وأساسا في تقنین العقوبات من جریمة التزویر 

إنھ من أھم المبادئ التي یجب مراعاتھا في تأسیس المسؤولیة الجزائیة سواءا 

مبدأ الشخصیة والعقوبات وغیره ھما مبدأ شرعیة الجرائم وتعلق الأمر بالموثق أ

  العقوبة ویة التفرید في المسؤولوأ

  :العقوبات وأولاــ مبدأ شرعية الجرائم  

یتمتع المبدأ بقیمة دستوریة من خلال التنصیص علیھ في الدستور الجزائري 

أساس القضاء مبادئ : " منھ التي تنص  185المعدل وذلك بالمادة و 1996لعام 

  "المساواة والشرعیة 
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لجزائیة إلى مبدأي الشرعیة تخضع العقوبات ا: " التي تنص  160بالمادة و

  "الشخصیة و

یحتجز إلا ولا یوقف أولا یتابع أحد ، : " التي تنص  59بموجب المادة و

  "  ضمن الشروط المحددة قانونا ، وطبقا للأشكال التي نص علیھا 

تعزز من تطبیق المبدأ وولقد تضمن الدستور عدة قواعد من شانھا أن تكرس 

( مبدأ مساواة المواطنین أمام القانون و)  56المادة ( الأصلیة منھا قرینة البراءة و

  ) 74المادة  ( قاعدة عدم الإعتذار بجھل القانون و)  32المادة 

من قانون  1كما یتمتع المبدأ بقیمة تشریعیة من خلال النص علیھ في المادة 

بغیر قانون  تدابیر أمنولا عقوبة أولا جریمة : " العقوبات الجزائري التي تنص 

 "  

الإجرائي على وتطبیق لمبدأ  الشرعیة الجزائیة بشقیھا الموضوعي وعلیھ و

ِؤدي إلى النتائج التالیة    :الموثق ی

ــ أنھ لا تقوم المسؤولیة الجزائیة ضد الموثق إلا إذا شكلت الأفعال الصادرة 

عنوي الركن الموعنھ جریمة بكافة عناصرھا القانونیة خاصة الركن المادي 

الإعتماد على إثبات الركن المعنوي فیما یتعلق بالقصد الجنائي في مواجھة و
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خطأ غیر متعمد في وأنھ قد یصدر سھوا أوالموثق أھم عنصر في نظرنا خاصة 

  ذكر أحد البیانات الأساسیة في تحریر العقد 

جوب إلمامھ بكافة وــ إن المبدأ یشكل ضمانة أساسیة للموثق من خلال 

 20المؤرخ في  06ـ  02لاسیما قانون رقم  التنظیمیة والتشریعیة  وصالنص

قانون الإجراءات وقانون العقوبات والمتعلق بتنظیم مھنة الموثق و 2006فبرایر 

قوانین المالیة والقانون التجاري والقانون المدني وقانون العقوبات والجزائیة 

  مكافحتھ وقانون الوقایة من الفساد وتمویل الإرھاب وقانون تبییض الأموال و

لا سیما ولنصوص التنظیمیة ظیفة التوثیق اوكما یعد من مصادر شرعیة 

 06ــ  02التي صدرت بالقانون رقم وسیم التنفیذیة لممارسة مھنة التوثیق المرا

الذي یحدد  08ــ  243من أھمھا المرسوم التنفیذي رقم والمتضمن مھنة الموثق 

متعلق بتحدید شروط الأرشیف ال 08ــ 245المرسوم رقم وموثق ، أتعاب ال

 244ـ  08المرسوم التنفیذي رقم وحفظھ وكیفیات تسییر الأرشیف التوثیقي و

كذا ومراجعتھا والمحدد لكیفیات مسك محاسبة الموثق  2008أوت  3المؤرخ في 

د لشروط المحد 2008أوت  3المؤرخ في  242ـ  08المرسوم التنفیذي رقم 

المعدل وقواعد تنظیمھا ونظامھا التأدیبي وممارستھا والإلتحاق بمھنة الموثق 

  . 2018ــ  03ـ  05المؤرخ في  84ـ   18بموجب المرسوم التنفیذي رقم
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على سریان النصوص  02ـ  06من قانون رقم  70لقد نصت المادة وھذا  

إلى حین صدور  1988یلیة جو 12المؤرخ في  88ــ  27التطبیقیة للقانون رقم 

   02ـ ـ 06النصوص التطبیقیة لقانون رقم 

  ـــ مبدأ الشخصية في المسؤولية الجزائية

مضمونة المبدأ أنھ لا تتحقق المسؤولیة الجزائیة إلا إذا ثبت صدور و

ارتكاب الفعل من الشخص الفاعل ذلك أنھ في قانون العقوبات لا یتحمل و

الشخص نتائج جریمة غیره على خلاف ما معمول بھ في إطار المسؤولیة 

  .التقصیریة عن فعل الغیر 

ثق من الناحیة الجزائیة إذا كانت تطبیقا لذلك فإنھ لا یمكن متابعة الموو

المساعد والجریمة المركبة قد صدرت من ما یعملون تحت رقابتھ كالكاتب أ

المستخلف ھذا من حیث الأصل إلا أن الواقع لا یسیر في مصلحة الموثق وأ

أنھ یتولى والفحص بدقة لكافة الوثائق وتأسیسا على أن الأخیر ملتزم بالرقابة  

  .ھم تحت رقابتھ  الإشراف على من
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في ھذا الإطار نشیر أن المسؤولیة الجزائیة للموثق من خلال أساسھا و

القانوني تقوم على نوع الخطأ التوثیقي الذي اقترفھ الموثق أثتاء ممارسة مھمامھ 

.  

  

  أركان المسؤولية الجزائية للموثق 

العقاب وإن المسؤولیة الجزائیة للموثق لا تتمتع بخصوصیة من حیث التجریم 

  ــ الركن المادي ــ الركن المعنوي:  ھي تقوم بصفة عامة على توافر الركنین و

  ویضاف لإلى جانب الأركان العامة الأركان الخاصة 

  تتمثل بما یلي :  الأركان العامةــ 

الموضوعي لقیام الجریمة لدى وإن الفعل المادي أ:  ىالركن الماد/ أولا 

  لا بخرق قاعدة قانونیة مقترنة بجزاء عقابي  الموثق یتحقق كم ذكرنا أو

إن فعل الموثق الذي یأخذ وصفا جزائیا یتحقق في كثیر من الأحوال بمناسبة 

  :التالیة  الالتزاماتإخلال لأحد 
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مراعاة الشكلیة المتطلبة قانونا في تحریر العقود مما یؤدي وأ احترامـ عدم 

  إلى إمكانیة متابعتھ عن جنایة التزویر 

ابعتھ عن جنحة إفشاء السر بواجب السر المھني تحت طائلة مت الالتزامـ عدم 

  المھ

الأموال والأموال المودعة لدیھ أوـ الإخلال بواجب المحافظة على الوثائق أ

المودعة مما یترتب علیھ المتابعة على أساس جنحة خیانة الأمانة في صورتھا 

  .المشددة 

عن  الامتناعللموثق الصورة السلبیة في حالة  الفعل الإجرامي یأخذعلیھ قد و

الصورة الإیجابیة عن طریق إتیان فعل ینھى  واجب قانوني أو والقیام بفعل أ

  .القانون عن فعلھ 

الإرادة والجنائي بعنصریھ العلم یتمثل في القصد :  ىالركن المعنو/ ثانيا 

التوثیقي الذي یكون في علیھ فإن الفعل المجرم التوثیقث یتمثل في الخطأ و، 

  .في الصورة الغیر عمدیة والصورة العمدیة 

جوھریا في كافة الجرائم العمدیة التي ویشكل عنصرا مھما : ـ الخطأ العمدي 

  بإرادتھ الحرة ویرتكبھا الموثق 
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الملاحظ أن أغلب الجرائم التي یتم فیھا متابعة الموثق یفترض فیھا المشرع و

  لما یتعلق الأمر بواقعة التزویر في المحرر الرسمي العنصر العمدي خاصة

یدخل في مفھوم الخطأ العمدي الذي ینطوي على فعل الإضرار بالغیر رغم و

یدخل في ذلك الإھمال المتعمد والعلم بعدم قانونیة التصرف الصادر منھ 

المقصود من الموثق أثناء تأدیة الأعمال الخاصة بمھنتھ كعدم إلتزام الحیطة و

  .وثائقھم  والتأكد من ھویة الأطراف والحذر و

إنما ولم یتدخل الشرع في تعرف الخطأ الغیر عمدي : ـ الخطأ الغیر عمدي 

عدم والتي تتمثل في الإھمال وقانون العقوبات  288أشار إلى صوره بالمادة 

  .الأنظمة وعدم مراعاة القوانین والإنتباه 

الجنحیة المشددة ورا لطبیعة الوقائع الجنائیة أنظوغیر أن تجب الملاحظة أنھ 

 سواءالغیر عمدي في مواجھتھ  الخطأالتي قد یتابع بھا الموثق فلا تطرح مسألة 

من طرف النیابة العامة على أساس أن قیام الركن ومن طرف قاضي التحقیق أ

معنویا  حدھا لإسناد التھمةوالموضوعیة تكفي وقیام العناصر المادیة أوالمادي أ

التحقق من الجانب المعنوي للجریمة  ذلك أن أغلب المتابعات ودون البحث 

علیھ تتمیز الجریمة المرتكبة والجزائیة ضد الموثقین تستند إلى الوثائق المحررة 

التي یفترض فیھا قرینة الإذناب وما یسمى بالجریمة الشكلیة وبالطابع الشكلي أ
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ن یكون أكثر یقظة من الشخص العادي في أداء أن الموثق یفترض فیھ أوخاصة 

من جھة أخرى فإن التزام وواجباتھ التي تفرضھا أصول المھنة ھذا من جھة 

  استثناءا ببذل عنایةوالتزام بنتیجة محددة والموثق في ممارستھ لأعمال مھنتھ ھ

  ــ الأركان الخاصة 

یشترط لمساءلة  وھي التي تستقل بھا كل جریمة على حدى ، وفي ھذا السیاق

ھي صفة الضابط العمومي وسابق عن التجریم والموثق جزائیا شرطا أولیا 

الجزائیة  محور المسؤولیةوبالتالي تظھر ھذه الصفة بمظھر اللبنة الأساسیة و

للموثق بأن جعل المشرع الجزائري من ھذه الصفة ظرفا مشددا للعقوبة  في 

التي لھا أثر في تغیر التكییف الجزائي وق العدید من الجرائم الواقعة من الموث

من  379منصوص علیھ بالمادة والوصف التجریمي من جنحة إلى جنایة كما ھوأ

إذا وقعت خیانة الأمانة من قائم بوظیفة : " قانون العقوبات التي تنص على 

بة بمناسبتھا فتكون العقوووظیفتھ أوبوظیفة قضائیة أثناء مباشرة أعمال وعمومیة أ

  " .السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات 

  شروط قيام المسؤولية الجزائية للموثق 
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ارتكاب ولا یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة للموثق وجود النص العقابي 

توافر شروط في مرتكب  معنویا بل یجب بداءةوالوقائع المكونة للجریمة مادیا 

  :الفعل أي ما یعبر عنھ بشروط المسؤولیة الجزائیة المتمثلة في ما یلي 

  بلوغ سن الرشد الجزائيوسلامة العقل : أولا 

  أن یتمتع الفاعل بحریة الإختیار : ثانیا 

أن ولا یطرح إشكالا فیما یتعلق بالسن خاصة  الشرط الأولمفھوم و

نفس الحكم وھوسنة على الأقل  25تتطلب بلوغ سن الإلتحاق بمھنة التوثیق 

بالنسبة لحالة سلامة العقل بأن یكون الشخص غیر مجنون وقت إرتكابھ للوقائع 

من قانون  47طبقا للمادة بالشروط المحددة لحالة الجنون الغیر معاقب علیھ قانونا 

  العقوبات 

تناول ولمخدرات أاوأما إذا ارتكبت الجریمة في غیاب الوعي بسبب السكر أ

قد یتشدد القاضي في تشدید العقوبة وأقراص مھلوسة تقوم المسؤولیة الجزائیة 

أن مھنة التوثیق فیھا تمثیل للخدمة العمومیة علاوة ما تتطلبھ المھنة من وخاصة 

  .الأخلاق لدى الموثق والإلتزام بالنزاھة 
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ام المسؤولیة الجزائیة المتمثل في الإرادة الحرة كشرط لقی الشرط الثانيأما 

أنھ بمفھوم المخالفة أنھ لا توقع العقوبة على من وقع تحت إكراه مادي وھو

  .من قانون العقوبات  48طبقا للمادة  معنوي دفعھ إلى ارتكاب الجریمةوأ

انھ قد یقع الموثق شأنھ شأن أي شخص تحت إكراه یدفعھ إلى إبرام عقد \غیر 

التنظیمیة غیر أن مسألة إثبات وجود ویات القانونیة تصرف مخالفا بذلك المقتضوأ

الإكراه من عدمھ یعود إلى ما یتمتع بھ القاضي الجزائي من سلطة تقدیریة فإذا 

  :إن القضیة تنتھي بالإجراءات التالیة تأكد لدى القاضي توافره ف

               إذا كانت أمام قاضي التحقیق یصدر أمر بأن لا وجھ للمتابعة ـــ  

    إذا نظرھا قاضي الموضوع یصدر حكمھ بالبراءة ـــ  

اه في مصلحة المتھم ما یتم اعتماد الإكر في الواقع القضائي غیر أنھ نادرا

إن اقتنع القاضي فإنھ قد یفیده فقط بظروف التخفیف في إطار سلطتھ وحتى و

  .من قانون العقوبات  53التقدیریة الجوازیة المنصوص علیھا بالمادة 
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